
ــــــــة: الأســــــــباب ــــــــة التركي تراجــــــــع العمل
يوهات والسينار

, ديسمبر  | كتبه عبدالحافظ الصاوي

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا ملموسًا في قيمة العملة التركية “الليرة” أمام الدولار، وهو ما
أثـار بعـض المخـاوف لـدى أطـراف عـدة، منهـم المواطنـون الأتـراك، والمسـتثمرين الأجـانب، وهـو مـا دعـا
الطيب أردوغان “رئيس الجمهورية”، لتوجيه نداء لمواطنيه بضرورة تحويل ما لديهم من مدخرات
بالعملــة الصــعبة إلى العملــة المحليــة، وأنــه لــن يحيــد عــن ســياسة تخفيــض ســعر الفائــدة مــن أجــل

تشجيع الاستثمار.

الاقتصاد التركي يعتمد على التصدير بشكل ملحوظ، كما أن لديه حركة سياحية نشطة، وتعد تركية
مــن أهــم  مقاصــد ســياحية علــى مســتوى العــالم مــن حيــث عــدد الســائحين، حيــث بلــغ عــدد
الســائحين في نهايــة  نحــو . مليــون سائــح، وبلغــت العائــدات الســياحية في نفــس العــام

. مليار دولار. كما أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتركيا لازالت تحتفظ بحركة نشطة.

ولكـن مـن الطـبيعي أن تكـون هنـاك بعـض المخـاوف في ظـل التراجـع المسـتمر في قيمـة اللـيرة التركيـة،
وبخاصــة أن معــدل النزول يتــم بشكــل يــومي، منــذ بدايــة شهــر نــوفمبر ، واســتمر هبــوط ســعر
. نحـو  ديسـمبر  حيـث بلـغ سـعر الـدولار بـالبنوك في ، اللـيرة حـتى بدايـة ديسـمبر
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لــيرة للــشراء، و. لــيرة للــبيع. وبذلــك تكــون نســبة الانخفــاض في قيمــة اللــيرة منــذ بدايــة نــوفمبر
المــاضي وحــتى بدايــة ديســمبر الحــالي نحــو .%، ومــن هنــا وجــب التعــرف علــى أســباب هــذا
الانخفـاض، واسـتقراء مسـتقبله، والوقـوف علـى تـداعياته الاقتصاديـة، وهـو مـا سـنحاول رصـدة مـن

خلال السطور الآتية.

أولاً: ظاهرة مسبوقة

شهــدت اللــيرة التركيــة تراجعًــا في قيمتهــا علــى مــدار عــام ، بســبب حالــة التــوتر الســياسي الــتي
ارتبطــت بمصــير الانتخابــات البرلمانيــة ودعــوة حــزب العدالــة والتنميــة لتعــديل الدســتور والانتقــال إلى
النظام الرئاسي، وهو ما أسفر عن فوز الحزب بأغلبية لا تمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا في يونيو
، ووصـل سـعر اللـيرة في بدايـة يوليـو  وعقـب نتيجـة الانتخابـات البرلمانيـة إلى . لـيرة

للدولار، بينما كان في يناير من نفس العام . ليرة للدولار.

وبعـد اللجـوء لإجـراء انتخابـات مبكـرة في نـوفمبر ، اسـتطاع الحـزب حسـمها لصـالحه وتشكيـل
الحكومة منفردًا، وبلغ سعر الدولار في بداية ديسمبر  نحو . ليرة، واستمر الصعود حتى

فبراير  عن سعر . ليرة للدولار، ثم انخفض في مايو  إلى . ليرة للدولار.

وهـو مـا يعـني أن الأمـر كـان يرتبـط بحالـة مـن المخـاوف السياسـية الداخليـة، ولكـن بعـد انقلاب يوليـو
، عــادت المخــاوف مــرة أخــرى مــن حالــة عــدم الاســتقرار الســياسي، فضلاً عــن أســباب أخــرى،
بعضها داخليًا والآخر يتعلق بالعالم الخارجي. وهو ما أدى إلى تراجع الليرة أمام الدولار، ليصل السعر

إلى . ليرة للدولار.

ثانياً: أسباب الظاهرة

يمكن إرجاع أسباب انخفاض قيمة العملة التركية أمام الدولار إلى مجموعة من الأسباب الداخلية،
وأخرى تتعلق بالأسباب الخارجية، ونشير إلى تلك الأسباب فيما يلي:

أولاً: الأسباب الداخلية

يمكن تصنيف الأسباب الداخلية إلى النتائج السلبية للانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في يوليو
، ومــا تبعــه مــن حالــة عــدم اســتقرار ســياسي، بــل والأمــني كذلــك بســبب حملــة التطهــير الــتي
طـالت عـدد كـبير مـن السياسـيين والقضـاة، بـل ورجـال الأعمـال ووضـع مؤسـساتهم تحـت التحفـظ
وإداراتها من قبل أجهزة رقابية، وكذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الاقتصادي مثل

المدارس والمستشفيات.

كمـــا أن جماعـــات العنـــف الكرديـــة صـــعدت مـــن عملياتهـــا في مناطقهـــا، وكذلـــك في بعـــض المنـــاطق
الســياحية، وفي داخــل اســطنبول، وفي مطــار اتــاتورك، ممــا أثــر علــى العوائــد الســياحية بشكــل ســلبي،
فحسب أرقام معهد الاحصاء التركي تراجعت العوائد السياحية خلال الشهور التسعة الأولى من عام
 إلى . مليــار دولار مقارنــة بـــ . مليــار دولار لنفــس الفــترة مــن عــام ، وبلغــت



.%. نسبة الانخفاض خلال فترة المقارنة

المصدر: معهد الاحصاء التركي

وثمة أمور أخرى أدت إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي بتركيا، ومنها الخطوة التوسعية لتركيا
يــة والعــراق، فضلاً عــن إعلان تركيــا عــن إنشــاء قاعــدة عســكرية في بتــدخلها المبــاشر في كــل مــن سور

الصومال، لتكون القاعدة العسكرية الثانية لتركيا بعد قاعدة قطر.

ثانيًا: الأسباب الخارجية

تعــود الأســباب الخارجيــة لعوامــل سياســية ذات طــابع اقتصــادي، وعلــى رأســها الممارســات الســلبية
لمؤسـسات الاتحـاد الأوروبي مـن حكومـات وبرلمانـات تجـاه تركيـا، بسـبب الإجـراءات الـتي اتخذتهـا تركيـا
تجـاه معارضيهـا المتهمين بـالضلوع في محاولـة الانقلاب العسـكري الفاشلـة، وبخاصـة عـزم تركيـا علـى

تطبيق عقوبة الإعدام تجاه من ارتكبوا جرائم القتل من الانقلابيين، وذلك شريطة موافقة البرلمان.

إلا ان هنـاك سـببًا أخـر يتعلـق بالسـياسات النقديـة للاقتصاديـات المرتبطـة بالـدولار ومنهـا تركيـا، حيـث
لوحظ على مدار الشهور الماضية من عام ، أن أمريكا قد اتجهت لتبني سياسة نقدية جديدة،

تعبر عن عودة استخدام الدولار القوي، والتي تخلت عنها أمريكا منذ مطلع الألفية الثالثة.

يقة التعامل الأزمة ثالثاً: طر

ـ منذ بداية قضية انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار، تبنى البنك المركزي التركي سياسة عدم
كـثر مـن إيجابيـة الأولى وهـي الحفـاظ علـى احتيـاطي حمايـة سـعر الصرف، وذلـك مـن أجـل تحقيـق أ
كتوبر ، منها . مليار دولار نظير النقد الأجنبي (والذي يقدر بـ . مليار دولار بنهاية أ
احتياطيات الذهب) ليتفادى أخطاء بعض الدول الأخرى في هذا المضمار، حيث استنزفت سياسة

حماية العملات الوطنية جزءًا كبيرًا من احتياطيات النقد الأجنبي، ومن أمثلة هذه الدول مصر.

ـ الميزة الثانية التي تحققها سياسة البنك المركزي التركي بعدم تدخله في سعر الصرف، أنه يُحمل من
يحـاول الخـروج بعملات أجنبيـة مـن البلاد في هـذا الـوقت تكلفـة كـبيرة، تصـل إلى نحـو % بسـبب
فارق سعر الصرف، وهي تكلفة كبيرة تفوق الكثير من العوائد التي يمكن أن تحققها أرباح أي مجال
استثماري، وبالتالي يضمن بقاء الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وهو ما يساعد على استمرار النشاط

الاقتصادي بشكل إيجابي ولا يؤثر سلبيًا على معدلات النمو الاقتصادي.

ـ من جهة أخرى، فإن الدولة العميقة، أو جماعة فتح الله كولن، إذا ما اتخذت من الخروج ببعض
ــبيرًا بســبب ــا ك ــل غــير المشروعــة، فســوف يكلفهــا ذلــك ثمنً ــة مــن البلاد عــبر الوسائ العملات الأجنبي
انخفاض قيمة العملة التركية. وإذا ما نجحت هذه المجموعة في إخراج أموالها، فإن ذلك سيكون بلا
شـك عـبر طـرق غـير شرعيـة، وسـيكون لفـترة محـدودة، تنتهـي، ويعـود العـرض والطلـب علـى الـدولار



لمعدلاته الطبيعية.

ـ يلاحظ أن تعامل البنك المركزي التركي مع قضية انخفاض قيمة سعر صرف الليرة في هذا التوقيت
مختلف تمامًا عما فعله عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو ، حيث أعلن إبان محاولة
الانقلاب الفاشــل، عــن اســتعداده لضــخ احتياجــات البنــوك مــن العملات الصــعبة، وفي نفــس الــوقت
ساعد موقف البنك المركزي سلوك المواطنين بالدفع بودائعهم ومدخراتهم بالعملات الصعبة للبنوك

والصرافات والحصول مقابلها بالعملة المحلية، والتي قدرت في ذلك الوقت بنحو  مليارات دولار.

ونفــس الســلوك اتخذتــه بورصــة اســطنبول خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، في ضــوء اســتجابتها لنــداء
يــة” بتحويــل المــدخرات بــالعملات الأجنبيــة للعملــة المحليــة، حيــث الطيــب أردوغــان “رئيــس الجمهور
أعلنت بورصة اسطنبول عن تحويل مدخراتها للعملة المحلية. ولكن هذه الخطوة ستكون إيجابية
إذا مــا كــانت هــذه المــدخرات يمكنهــا التــأثير في حركــة عــرض الــدولار بــالسوق، لتصــل إلى نقطــة تــوازن

توقف انخفاض قيمة العملة.

يــة” مــؤخرًا إلى وجــود مــؤامرة مــن قبــل البعــض ـــ المــؤامرة: نــوه الطيــب أردوغــان “رئيــس الجمهور
للعبـث بمقـدرات العملـة المحليـة، وأن هـذه المـؤامرة سـوف تنقـضي خلال فـترة وجيزة، وهـو مـا يفتـح
الباب لوجود دور من قبل الدولة العميقة، أو المؤسسات ورجال الأعمال التابعين لمنظمة “فتح الله

كولن.

ـ ثمة خطوة مهمة اتخذها البنك المركزي التركي بتحريك سعر الفائدة بنحو .%، وذلك لمواجهة
يادة المدخرات، وعدم معدلات التضخم الناتجة عن انخفاض سعر الليرة، وهو ما سيساعد على ز

توفر السيولة للمضاربة على سعر الليرة.

رابعاً: التداعيات الاقتصادية للظاهرة

لا يُعــد الاقتصــاد الــتركي حالــة شــاذة عــن بــاقي الاقتصاديــات الــتي تمــر بوجــود مشكلات في انخفــاض
عملتهـا الوطنيـة، فمثـل هـذه الظـروف تفـرض أجـواء لـدى المـواطن بـأن يحتفـظ بمـدخراته بـالعملات
الأجنبية، وهو ما يسمى بظاهرة الدولرة، وهو ما يخلق طلبًا غير حقيقي على الدولار، ويطيل من
أمد الأزمة من جهة، كما يساعد على إضعاف آليات السياسة النقدية الهادفة إلى إيجاد سوق صرف

سليمة، ومعبرة عن آليات العرض والطلب.

يـــادة ولكـــن علـــى الجـــانب الآخـــر، فهنـــاك تـــداعيات إيجابيـــة لانخفـــاض العملـــة التركيـــة، يتمثـــل في ز
الصــادرات، نظــرًا لكــون الاقتصــاد الــتركي اقتصــاد تصــديري، ولــديه قاعــدة إنتاجيــة مرنــه تساعــد علــى
يــادة الصــادرات. كمــا أن منــاخ الاســتثمار في تركيــا مشجــع، الاســتفادة مــن انخفــاض قيمــة اللــيرة في ز
ولازالـت تركيـا تحتفـظ بمعـدلات مرتفعـة مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة، وفيمـا يلـي نشـير إلى أداء

تركيا في مجالي الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ الصادرات التركية



المصدر: معهد الاحصاء التركي

تظهر البيانات الخاصة بالصادرات التركية خلال الشهور العشر الأولى من عام ، أن الصادرات
التركية استعادت أدائها الإيجابي بعد محاولة الانقلاب العسكري، حيث انخفضت قيمة الصادرات في
كتوبر من شهر يوليو  الذي وقع فيه الانقلاب، إلى . مليار دولار، ثم تحسن الأداء ليعود في أ
نفـس العـام إلى . مليـار دولار، وهـو مـا يمثـل أداء أفضـل شهـور السـنة قبـل الانقلاب العسـكري

وهو شهر يونيو.

وبلا شك أن أحداث الانقلاب كان لها أثر سلبي على إجمالي قيمة الصادرات في الشهور العشر الأولى
من عام  ومقارنتها بنفس الفترة من عام ، فقد بلغ اجمالي الصادرات خلال الفترة من
كتـوبر  نحـو . مليـار دولار، بينمـا في نفـس الفـترة مـن عـام  بلغـت قيمـة ينـاير إلى أ

الصادرات  مليار دولار.

وفي نفس الوقت كان أداء الواردات التركية يتسم بالتوازن، ولم يشهد وجود طفرات في الواردات خلال
الشهور الأولى من عام ، مقارنة بما كان عليه الوضع في ، وهو ما يعني استقرار حركة
التجارة الخارجية لتركيا، وعدم تأثرها سلبًا بالانخفاض الطفيف الذي شهدته العملة التركية خلال

الفترة.

ـ الأثر على الاستثمارات الأجنبية

تظهـر بيانـات وزارة الاقتصـاد الـتركي أن عوائـد الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة خلال النصـف الأول مـن
عـــام ، بلغـــت . مليـــار دولار، وأن شهـــر مـــارس كـــان أفضـــل الشهـــور الســـتة، حيـــث حقـــق
الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا الشهر نحو . مليار دولار، إلا أن الأشهر الثلاثة التي تلت الانقلاب
العسكري الفاشل، شهدت تدفقات عالية من قبل المستثمرين السعوديين، وهو ما سيرفع معدلات

الاستثمار بشكل ملحوظ.

 ولا تـــزال تركيـــا تتمتـــع بوضـــع اســـتثماري أفضـــل، بين دول المنطقـــة، حيـــث حققـــت في عـــام
استثمارات أجنبية مباشرة بلغت . مليار دولار، وفي ظل انخفاض قيمة العملة التركية، يتوقع أن
تزيد قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة. لأن انخفاض قيمة العملة سيتيح
للأجانب أو حائزي العملات الاجنبية من المواطنين الاتراك الفرصة في الحصول على الأصول المالية

بسعر أقل.

يوهات المتوقعة خامساً: السينار

ليــس بجديــد أن نؤكــد علــى سلامــة المقومــات الاساســية للاقتصــاد الــتركي، حيــث يتمتــع بنــاتج محلــي
يقترب من  مليار دولار، تمثل فيها الأنشطة الإنتاجية الجانب الأكبر، وبخاصة من قبل قطاعي
الصناعة والزراعة، كما أن واردات تركيا تعتمد بشكل رئيس على الطاقة والمواد الخام، وهو ما يعظم



يادة القيمة المضافة في الاقتصاد التركي. من فرص مساهمة الصناعات التحويلية، وز

وفي ضــوء مــا تمــر بــه تركيــا مــن انخفــاض في قيمــة عملتهــا الوطنيــة، وفي إطــار مــا تناولنــاه مــن طبيعــة
المشكلة، وتطورها، وتأثيراتها المختلفة، نتوقع الآتي:

يو الأول: السينار

رفع قيمة الليرة تجاه الدولار

يو على الانتهاء من الجدل الداخلي حول الانتقال إلى النظام الرئاسي، سواء كانت يعتمد هذا السينار
النتيجة النجاح في هذه الخطوة والانتقال إلى النظام الرئاسي، أم البقاء على النظام البرلماني. فغلق
هــذا الملــف مــن شأنــه أن يوضــح الرؤيــة لــدى المســتثمرين وتقــويمهم للمنــاخ الســياسي والاقتصــادي

بشكل عام، وبالتالي عودة الاستقرار للاقتصاد التركي، وتحقيق استقرار بالتالي في سعر الصرف.

كمـا سـيؤيد هـذا الاتجـاه انتهـاء أمريكـا مـن إجـراءات تنصـيب الرئيـس الجديـد منتصـف ينـاير القـادم،
يكــا، وبالتــالي انعكــاس هــذه الســياسة علــى بــاقي وتتضــح الرؤيــة الاقتصاديــة للســياسة النقديــة لأمر

العملات المرتبطة بالدولار، ومنها الليرة التركية.

ولكن يتوقع أن يكون انخفاض قيمة الدولار أمام الليرة عند حدود فوق الـ  ليرة للدولار، وبخاصة
في الشهـور الثلاثـة القادمـة، وقـد يـرى صـانع السـياسة الاقتصاديـة التركيـة عـدم المبالغـة في رفـع قيمـة
اللـيرة، محافظـة علـى أداء الصـادرات التركيـة، في ظـل حالـة التعـافي الهـش للاقتصـاد العـالمي، وكذلـك

الاقتصاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك التجاري الأول لتركيا.

يــادة ونتوقــع أن ترتفــع قيمــة اللــيرة التركيــة خلال شهــري ديســمبر  وينــاير ، في ظــل ز
تدفقات السياحة الغربية والروسية لتركيا لقضاء إجازات نهاية العام والكريسماس، مما سيؤدي إلى

يادة المعروض من الدولار في السوق التركية، وبالتالي انخفاض سعر الدولار. ز

كثر مما هو عليه الأن، لأنه سيكون غير معبر يو استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية أ ونستبعد سينار
عـن مقتضيـات العـرض والطلـب، فـإذا كـانت السـياحة قـد تراجعـت عوائـدها بنسـبة مـا، فاحتمـالات
تحسنها واردة بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة، ومن ناحية أخرى فإن معدلات الاستثمار الأجنبي،

وكذلك حركة الصادرات النشطة، يكفلان الحفاظ على أدار إيجابي لجانب العرض من الدولار.

يو الثاني: السينار

استمرار سياسة عدم الحماية

يــة تُعــد الســياسة الــتي يتبعهــا البنــك المركــزي الــتركي، مــن أفضــل المعالجــات الــتي تتبعهــا البنــوك المركز
للحفاظ على احتياطياتها من النقد الأجنبي، وبخاصة إذا كانت الدولة تواجه تحديات متعددة، كما
هو واقع تركيا، ومن هنا ستكون التكلفة على الراغبين في الخروج من السوق التركي عالية، كما أن
من يحاولون المضاربة على سعر العملات الأجنبية، يعرضون أنفسهم للمغامرة بشكل كبير. وستكون



التكلفة على أصحاب الدخول الثابتة محدودة نظرًا للتأثر الطفيف في معدل التضخم، والذي تجاوز
نسبة % بنسبة محدودة، حيث يمتلك الاقتصاد التركي امكانيات ذاتية لإنتاج السلع الأساسية،

وبخاصة السلع الزراعية والغذائية، وهو ما يحمي البلاد من مخاطر التضخم المستورد.

وينبغــي للبنــك المركــزي الــتركي اتخــاذ مجموعــة مــن الاجــراءات الــتي تحــد مــن التعامــل بالــدولار داخــل
الاقتصـاد الـتركي، وكذلـك عـدم السـماح بتـداول اللـيرة التركيـة خـا تركيـا خلال الشهـور القادمـة علـى
الأقل حتى لا يستغل ذلك في مضاربات على الليرة خا البلاد، واجراء تخفيضات في قيمتها بدون

. مبرر. والجدير بالذكر أن ماليزيا اتخذت هذه الخطوة إبان أزمتها المالية في عام

المصدر: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

/https://www.noonpost.com/15534 : رابط المقال

https://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/2/0/1289
https://www.noonpost.com/15534/

